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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل عند سيبويه، وما يعمل في الأفعال.
II. موضوع المقالة 
وهناك مسألة تتعلق بلام الأمر، وهي حديث النحويين عن حكمها من حيث الإسكان والتحريك، وقد تكلم عن ذلك سيبويه في غير هذا الموضع عندما تحدث عن إسكان الهاء من هو وهي، إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام، نحو: وهو ذاهب، ولهو خير منك، فهو قائم، ثم قال: وفعلوا بلام الأمر مع الفاء والواو مثل ذلك؛ لأنها كثرت في كلامهم وصارت بمنزلة الهاء في أنها لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها، وذلك قولك: فلينظر، وليضرب. ومن ترك الهاء على حالها في هي، وهو ترك الكسرة في اللام على حالها. انتهى كلام سيبويه.

وسأذكر في ما يلي تحرير هذه المسألة، فأقول: قال المصرح: أصل لام الأمر السكون؛ لأن الأصل عدم الحركة، لكن منع منه أنها قد تكون في الابتداء، والابتداء بالساكن متعذر، فكسرت، وقال المرادي: لهذه اللام الأصالة في السكون من وجهين، أحدهما مشترك، وهو كون السكون مقدمًا على الحركة، والثاني مختص، وهو أن يكون لفظها مشاكلًا لعملها كما فعل بباء الجر، وهي في الكسر محمولة على باء الجر ولامه لأنها أختهما في الاختصاص بنوعٍ وعملها فيه.

ثم قال: وإذا وقعت هذه اللام بعد الواو أو الفاء أو ثم رجعت إلى سكونها الأصلي غالبًا... وتسكين هذه اللام بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها؛ لشدة اتصال كل واحدةٍ منها بما بعدها لكونها على حرف واحد، فتصير معه بمنزلة كلمة واحدة، فتخفف بحذف الكسرة منها كما يخفف نحو: فخذ وكتف بتسكين وسطه، وأما ثم فالكسر بعدها أكثر لكونها على ثلاثة أحرف، وإنما جاز تسكين اللام بعدها حملًا على الواو والفاء، فلا تكون مثلهما فيه.

وبعد أن فرغ سيبويه عن الحديث عن هذه الأحرف التي تجزم فعلًا واحدًا أكد على أن الجزم خاص بالأفعال، كما أن الجر خاص بالأسماء، وهذا المعنى ذكره أيضًا في باب مجاري أواخر الكلم من العربية، فقال هناك: وليس في الأسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين بها، فإذا ذهب التنوين لم يجمعه على الاسم ذهابه وذهاب الحركة.

وقال أيضًا: وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم، وقد فرع على كون الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء أن الجازم لا يعمل وهو محذوف، كما أن الجار كذلك، ثم قرر أن إضمار الجازم مع بقاء عمله خاص بالضرورة، وفهم ذلك من قوله، وقد أضمره الشاعر شبهه بإضمارهم رب بواو القسم وفي كلام بعضهم، وفي كلامه تنظير ذلك بحذف رب وبقاء عملها، وهو الجر، وبحذف واو القسم وبقاء عملها أيضًا، فأما رب فإنها تحذف ويبقى عملها بعد الفاء كثيرًا، كما في قول امرئ القيس: 
	فمثلك حبلى قد تركت ومرضع

	*
	فألهيتها عن ذي تمائم محول



فجرَّ مثل برب المحذوفة بعد الفاء. وتحذف أيضًا رب، ويبقى عملها بعد الواو أكثر؛ لأن العرب تبدل من رب الواو، وتبدل من الواو الفاء لاشتراكهما في العطف، كما في قول امرئ القيس: 

	وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله

	*
	علي بأنواع الهموم ليبتلي



 فجرَّ ليلٍ برب المحذوفة بعد الواو. وتحذف رب ويبقى عملها بعد بل قليلًا؛ لبعدها من الواو، كقول رؤبة أو العجاج: "بل مهمهٍ" فجر مهمه برب المحذوفة بعد بل، وتحذف رب ويبقى عملها بدون ذلك أقل، كقول جميل بن معمر: 
	رسم دارٍ وقفت في طلله

	*
	كدت أقضي الحياة من جلله



فرسم مجرور برب محذوفة، وليس قبلها فاء ولا واو ولا بل.

وأما واو القسم، فقد ذكر صاحب المفصل أنها تحذف ويعوض عنها حرف التنبيه في قولهم: لاه الله ذا، وهمزة الاستفهام في آلله، وقطع همزة الوصل في أفألله، وفي جميع ذلك حذف واو القسم مع بقاء عملها، وقد اعترض أبو علي الفارسي في (التعليقة) على إجازة حذف الجازم وبقاء عمله في الضرورة قياسًا على حذف الجار وبقاء عمله، وقال: رب لم تضمر، وقولهم: وبلدٍ ودوية، الواو فيه عوض من رب إلا أن من قال: اللهِ قد أضمر الخافض لا محالة، وإذا جاء إضمار الخافض في بعض الصور لم يلزم إضمار الجازم، وإن كان الجازم في الفعل نظير الجار في الاسم؛ لأن ما يعمل في الفعل أقل مما يعمل في الاسم.

وهناك مسألة أخرى تتعلق بحديث الفصل بين الجازم والمجزوم، وقد سبق ذكر ما قرره سيبويه من أن لم ولما ولا ولام الأمر لا يجوز الفصل بينها وبين الأفعال بشيء، وأنه يجيز ذلك مع لم في الضرورة، وأما لما فلا يجوز ذلك فيها اختيارًا ولا اضطرارًا، ومثلها لام الأمر، وأما لا الناهية أو الطلبية فلا يجوز الفصل بينها وبين المضارع المجزوم بها إلا في ضرورة الشعر، ومن ذلك قول الشاعر: 

	وقالوا أخانا لا تخشع لظالمٍ

	*
	عزيزٍ ولا ذا حق قومك تظلم



فقد فصل الشاعر فيه بين لا ومجزومها تظلم بفاصلين هما: المنادى ذا، والمفعول المقدم حق قومك، وأصل التركيب: ولا تظلم يا هذا حق قومك، وأجاز بعض النحويين الفصل بينهما في قليلٍ من النثر، لكن بالظرف أو الجار والمجرور، نحو: لا اليوم تخرج ولا في غدٍ تسافر.
المراجع والمصادر
1. المرادي ابن أم قاسم المرادي، (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك) تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، 2001م.
2. ابن مالك الطابي، (شرح التسهيل) دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1990م.
3. ابن هشام عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري، (مغني اللبيب عن  كتب الأعاريب) تحقيق محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م.
4. ابن هشام جمال الدين ابن هشام الأنصاري، (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) بيروت، دار الحيل، 1979م. 
5. أبو حيان الأندلسي (ارتشاف الضرب من لسان العرب)، تحقيق: رجب عثمان محمد، ومراجعة: رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1998م.
6. الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، (الإنصاف في مسائل الخلاف) دار الجيل، 1983م.
7. ابن أبي الربيع عبد الله بن أحمد ابن أبي الربيع، (التبسيط في شرح جمل الزجاجي) تحقيق: عياد بن عبد الثبيتي، دار العرب الإسلامي، 1986م

8. أبو البقاء العكبري محب الدين أبو البقاء العكبري، (التبيان في إعراب القرآن) اعتنى به: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م
9. الأشموني علي بن محمد الأشموني، (شرح الأشموني) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتاب العربي، 1955م.
10. الاسترابازي رضي الدين الاسترباذي، (شرح الرضى على الكافية) تحقيق: يوسف عمر، ليبيا، جامعة قار يونس، 1978م
11. بدر الدين بن الناظم، (شرح ألفية ابن مالك) تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت، دار العلمية، 2000م.
12. السيرافي الحسن بن عبد الله السيرافي، (شرح كتاب سيبويه) تحقيق: محمد عوني عبد الرؤوف، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 2003م.
13. السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) عناية: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1997م.
